
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  نفسه بدليل اشتراك الصوم والصلاة في حكم الوجوب والقتل والزنى في التحريم .

 وإن سلمنا تصور الاختلاف في نفس الحكم الشرعي ولكن ما المانع أن يكون إفضاء حكم الفرع

إلى المقصود أتم من إفضاء حكم الأصل إليه .

 قولكم لو كان كذلك لكان التنصيص عليه في الأصل أولى إنما يلزم أن لو لم تكن فائدة

التنصيص على حكم الأصل لقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى وبتقدير أن لا يكون ذلك مقصودا

للشارع فإنما لم ينص عليه لاحتمال أن يكون ذلك لمانع مختص به لا وجود له في حكم الأصل .

 والجواب عن السؤل الأول أنه ليس حكم الشارع عبارة عن مطلق كلامه وخطابه ليصح ما قيل بل

الخطاب المقيد بتعلق خاص كما بيناه في حد الحكم .

   وإذا كان التعلق داخلا في مفهوم الحكم فالتعلقات مختلفة ويلزم من اختلافها اختلاف

الأحكام
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